
PISSN: 2543-3539 * EISSN: 2543-3636 
،        (2420)  02/ العـــدد:  09المجلد 

 25 -13ص 
 مجلـة إسهامات للبحوث والدراسات                                                                                                                               

 

13 

العرف: مفهومه وأهميته وأنواعه وحجيته وشروطه ونماذج من  

 تطبيقاته 

Custom: Concept, Significance, Types, Authoritativeness, Conditions, 

and Practical Applications 
 

 1 بن قومار لخضر

Benkoumar Lakhdar1 
   ghardaia.edu.dz-benkoumar@univ،  ( الجزائر)جامعة غرداية  1

 

     31/12/2024تاريخ النشر:               2024/ 20/12تاريخ القبول:                 03/06/2024تاريخ الاستلام: 
 

 

 : ملخص

ذات  الألفاظ  وبيان  واصطلاحا،  لغة  العرف  لمفهوم  أتعرض  البحثية سوف  الورقة  هذه  في 

الصلة كالعادة، ثم أتحدث عن أهميته في الشريعة الإسلامية كمصدر من مصادر التشريع بحيث 

يرجع إليه المجتهد والمفتي والقاض ي ورجال الإصلاح، ثم أتحدث عن أنواع العرف من حيث باعتبار  

حجيته   عن  أتحدث  ثم  وفساده،  صحته  وباعتبار  ومتعلقه،  سببه  باعتبار  والخصوص  العموم 

 . واختلاف العلماء فيه، ثم أتحدث عن ضوابطه شروط اعتباره

 .هتطبيقات ،شروطه ،حجيته ،أنواعه ،أهميته، العرفالتكامل، كلمات مفتاحية:  

Abstract:  

In this research paper, I will address the concept of custom in terms of 

language and terminology, and explain the related terms as usual. I will 

then discuss its importance in Islamic law as a source of legislation, to 

which the mujtahid, the mufti, the judge, and reformers may refer. I will 

then discuss the types of custom in terms of generality and specificity, its 

cause and its relation, and its validity and invalidity. I will then discuss its 

authority and the differences of opinion among scholars regarding it. I will 

then discuss its controls and conditions for its validity.  

Keywords: Custom, its importance, its types, its authority, its conditions, 

its applications. 
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______________________ _____ _______________ 

   ghardaia.edu.dz-benkoumar@univ: بن قومار لخضر المؤلف المرسل: 

 . مقدمة: 1

استمداد   عملية  في  له  الفقهاء  استعمال  لكثرة  المهمة  الشرعية  الأصول  من  العرف  يعتبر 

كتابه   من  آيات  عدة  في  وتعالى  سبحانه  أمرنا  وقد  الحادثة.  النوازل  في  والإفتاء  الشرعية  الأحكام 

 من مصادر شرعه الحنيف، قال تعالى
ً
عْرِضْ   ﴿ :الكريم باتخاذه مصدرا

َ
عُرْفِ وَأ

ْ
مُرْ بِال

ْ
عَفْوَ وَأ

ْ
ذِ ال

ُ
خ

جَاهِلِينَ 
ْ
ال أيضا199الأعراف:  ]﴾   عَنِ  وقال  عْرُوفِ  ﴿ :[، 

َ ْ
بِالم بَاعٌ  ِ

 
ات
َ
ف يْءٌ 

َ
ش  خِيهِ 

َ
أ مِنْ  هُ 

َ
ل عُفِيَ  مَنْ 

َ
﴾   ف

أيضا١٧٨البقرة:  ] عْرُوفِ  ﴿  :[، وقال 
َ ْ
بِالم يْهِنَّ 

َ
عَل ذِي 

َّ
ال لُ 

ْ
مِث هُنَّ 

َ
مِرُوا   ﴿  :[، وقال228البقرة:  ]﴾   وَل

َ
ت
ْ
وَأ

مْ بِمَعْرُوف  
ُ
نْهَوْنَ عَنِ   ﴿  :[، وقال6الطلاق:  ]﴾   بَيْنَك

َ
عْرُوفِ وَت

َ ْ
مُرُونَ بِالم

ْ
أ
َ
اسِ ت رِجَتْ لِلنَّ

ْ
خ
ُ
ة  أ مَّ

ُ
يْرَ أ

َ
نتُمْ خ

ُ
ك

 ِ
َّ

ؤْمِنُونَ بِاللّ
ُ
رِ وَت

َ
نك

ُ ْ
 .[110آل عمران : ]﴾  الم

ثبت  وما  مة، 
 
محَك شريعة  "العادة  قاعدة:  الأصوليين  تقرير  الأصول  كتب  في  اشتُهر  كما 

 ."بالعرف ثبت بالنص

 أو جعله 
ً
 مستقلا

ً
وقد اختلف الأصوليون والفقهاء في مسألة فصل هذا الأصل وجعله أصلا

 تحت أصل القرآن، والخلاف اصطلاحي، وكما يقال: لا مشاحة في الاصطلاح
ً
 .مندرجا

 :مفهوم العرف لغة واصطلاحا وأمثلة له .2

   :تعريف العرف لغة واصطلاحا. 1.2

 .1ما تعارف عليه الناس فى عاداتهم ومعاملاتهم: والعرف المعروف وهو خلاف النكر،: لغة

هو ما اعتاده الناس وساروا عليه من فعل شاع بينهم، أو لفظ تعارفوا إطلاقه  :واصطلاحا

 .2على معنى خاص لم يوضع له فى اللغة، ولا يتبادر غيره عند سماع ذلك اللفظ

 .ما يتكرر معاودتها مرة بعد أخرى  :والعادة ما يعرفه كل أحد، :فالعرف

 
 .م1972دار المعارف  595/ 2دار المعارف المعجم الوسيط لمجمع الغة العربية  2896/ 4لسان العرب لابن منظور  1

طبعة   158م تيسير أصول الفقة د/محمد أنور البدخشانى، ص  1986دار الفكر    828/  2أصول الفقه الإسلامى د/وهبة الزحيلى     2

 .م1990كراتش بباكستان 
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والعرف من الأدلة الشرعية عند الفقهاء، وإليه يحتكم فى كثير من أحكام الفقه الفرعية، 

  وخاصة فى أحكام الأيمان والنذور، والطلاق

والعادة مأخوذة من المعاودة، فهي بتكرارها ومعاودتها مرة بعد أخرى صارت معروفة مستقرة 

غير علاقة ولا قرينة حتى صارت حقيقة عرفية  بالقبول من  متلقاة  والعقول،  النفوس  وفسر   1في 

فقال سنة  أبو  الشيخ  قرارتها،  :ذلك  في  وتحقق  وعرفته،  النفوس  إليه  اطمأنت  الذي  الأمر  يعني 

أصحاب الذوق السليم في الجماعة، وإنما    وألفته مستندًا في ذلك إلى استحسان العقل، ولم ينكره

يحصل استقرار الش يء في النفوس وقبول الطباع له بالاستعمال الشائع المتكرر الصادر عن الميل  

  2والرغبة

 .والعرف مصدر للأحكام مجازًا وليس حقيقة، لأنه يرجع إليه عند التطبيق وفهم النص

هو ما اعتاده الناس وساروا عليه من كل فعل شاع بينهم أو " :العرف في اصطلاح الأصوليين

العملي   العرف  يشمل  وهذا  سماعه،  عند  غيره  يتبادر  لا  خاص  لمعنى  إطلاقه  على  تعارفوا  لفظ 

لفظية،   وجود صيغة  غير  من  المعاطاة  بيع  الناس  اعتياد  مثل:  العملي،  والعرف  القولي...  والعرف 

وتعارفهم قسمة المهر في الزواج إلى مقدم ومؤخر... والعرف القولي مثل: تعارف الناس إطلاق الولد  

 .3" على الذكر دون الأنثى، وعدم إطلاق لفظ اللحم على السمك، وإطلاق لفظ الدابة على الفرس

 : أمثلة عن العرف  2.2

في  المهر  قسمة  وتعارفهم  لفظية،  صيغة  وجود  غير  من  المعاطاة  بيع  الناس  اعتياد  مثل: 

الذكر دون الأنثى،  الولد على  الناس إطلاق  القولي مثل: تعارف  إلى مقدم ومؤخر... والعرف  الزواج 

 ..4" وعدم إطلاق لفظ اللحم على السمك، وإطلاق لفظ الدابة على الفرس

أصله، بتغير  يتغير  الفرع  لأن  ومكانا،  زمانا  بتغيره  تتغير  العرف  على  المبنية  ولهذا   والأحكام 

 .إنه اختلاف عصر وزمان، لا اختلاف حجة وبرهان :يقول الفقهاء في مثل هذا الاختلاف

 
 .هـ  ١٣٢٥، ط محمد هاشم الكتبي ١١٤ص    ٢رسائل ابن عابدين:  1

 ،  ٢٤٢، أثر الأدلة المختلف فيها: ص ٨العرف والعادة: الشيخ أحمد أبو سنة: ص  2

  (2/829انظر أصول الفقه الإسلامي، د. وهبة الزحيلي ) 3

  (2/829نظر أصول الفقه الإسلامي، د. وهبة الزحيلي ) 4
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مستقلا  شرعيا  دليلا  ليس  التحقيق  عند  المصلحة  :والعرف  مراعاة  من  الغالب  في  وهو 

المرسلة، وهو كما يراعي في تشريع الأحكام يراعي في تفسير النصوص، فيخصص به العام، ويقيد به  

المطلق. وقد يترك القياس بالعرف ولهذا صح عقد الاستصناع، لجريان العرف به وإن كان قياس لا 

 .يصح لأنه عقد على معدوم

 :ما يجري فيه العرف. 3.2

باب من أجرى أمر الأمصار   :بوب البخاري رحمه الله في كتاب البيوع من صحيحه بابا فقال

 .على ما يتعارفون بينهم في البيوع والإجارة والمكيال والوزن و سنَنهم على نياتهم ومذاهبهم المشهورة

قال ابن المنير وغيره: مقصوده بهذه الترجمة ) :ط السلفية  474/  4قال ابن حجر في الفتح  

إثبات الاعتماد على العرف، وأنه يقض ى به على ظواهر الألفاظ، ولو أن رجلا وكل رجلا في بيع سلعة  

 .1فباعها بغير النقد الذي عرف الناس لم يجز

 .وكذا لو باع موزونا أو مكيلا بغير الكيل أو الوزن المعتاد

وذكر القاض ي الحسين من الشافعية أن الرجوع إلى العرف أحد القواعد الخمس التي يبنى 

 :فمنها عليها الفقه،

الرجوع إلى العرف في معرفة أسباب الأحكام من الصفات الإضافية، كصغر ضبة الفضة و -

في  قلته  و  كلام  أو  فعل  كثرة  و  وبعده،  منزله  قرب  و  ونادرها،  اللحية  في  الكثافة  غالب  و  كبرها، 

و لعل قبل: و مقابلا  :قال في الحاشية الصلاة، و مقابلا بعوض في البيع وعينا )كذا بطبعة بولاق،

 (.سقط

و ثمن مثل، و مهر مثل، و كفء نكاح ومؤنة ونفقة وكسوة وسكنى وما يليق بحال الشخص 

 من ذلك،

 الرجوع إليه في المقادير كالحيض و الطهر و أكثر مدة الحمل و سن اليأس :و منها-

 
  :ط السلفية 474/ 4ابن حجر فتح الباري،   1
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في  - الإذن  و  الموات  كإحياء  الأحكام  عليه  يترتب  منضبط  غير  فعل  في  إليه  الرجوع  منها  و 

إيداعا و هدية و غصبا و حفظ  الضيافة ودخول بيت قريب وتبسط مع صديق وما يعد قبضا و 

 .وديعة و انتفاعا بعارية

و منها الرجوع إليه في أمر مخصص كألفاظ الأيمان، و في الوقف و الوصية و التفويض و -

 مقادير المكاييل والموازين والنقود وغير ذلك

 : أقسامُ العُرف   .3 

ه 1.3 ق   
 
عَل
َ
بار  مُت سامُ العُرف  باعت     :انق 

 يَنقَسِمُ 
ُ
قِه إلى قِسمَينِ  العُرف ِ

 
  1:باعتِبارِ مُتَعَل

العَمَلي   -1  
ُ
اسِ    :العُرف النَّ  

ُ
عارُف

َ
ت عاطي    على وهو  بالتَّ البَيعِ  على  كتَعارُفِهم   ، ن 

مُعيَّ   
عَمَلي  أمر  

هرِ عِندَ العَقدِ 
َ
ى مِنَ الم سَمَّ

ُ
عارُفِهم على أنَّ الم

َ
  مِنَ الأطعِمةِ، أو ت

وع  خاص 
َ
، وعلى أكلِ ن دونَ ذِكرِ صيغة 

- 
ً

لا عُ مُعَجَّ
َ
لاقِ  -وهو ما يُدف

َّ
 إلى ما بَعدَ الوَفاةِ أوِ الط

ً
لا جَّ

َ
هرِ، والباقي يَكونُ مُؤ

َ
ما يَكونُ قِسمًا مِنَ الم  . إنَّ

2- : فظي 
َّ
الل ولي  

َ
 الق

ُ
    العُرف

َ
عارَف

َ
ت في مَعان   ما كان مَوضوعُه استِعمالَ بَعضِ الألفاظِ  وهو 

 يُصبِحُ  
ُ
، بحَيث ن 

اسِ استِعمالُ بَعضِ الألفاظِ في مَعنًى مُعَيَّ اسُ على استِعمالِها فيها، فيَشيعُ بَينَ النَّ النَّ

قودِ  راهِمِ في النُّ فظِ الدَّ
َ
ل ، وذلك كاستِعمالِ  رينة 

َ
عِندَ الإطلاقِ بلا ق مِنها إلى الأذهانِ  تَبادِرَ 

ُ
الم هذا هو 

ن  
يٌّ مَسكوكٌ بوَزن  مُعَيَّ ِ

قدٌ فِض  
َ
ها في الأصلِ ن وعُها، مَعَ أنَّ

َ
ائِجةِ في البَلدِ مَهما كان ن  .الرَّ

بار  مَن يَصدُرُ عنه . 2.3 سامُ العُرف  باعت   انق 

 باعتِبارِ مَن يَصدُرُ عنه إلى قِسمَينِ 
ُ
 : يَنقَسِمُ العُرف

 العام   -1
ُ
 :العُرف

عارَفوا 
َ
اسَ قدِ احتاجوا إليه وت مِها، كالاستِصناعِ؛ فإنَّ النَّ

َ
ِ البلادِ أو مُعظ

ل 
ُ
اسُ في ك فِقُ عليه النَّ وهو الذي يَتَّ

 في 
ً
ه وإن كان حَقيقة ةِ؛ فإنَّ ابَّ فظِ الدَّ

َ
عامُلِ به مَكانٌ، وكإطلاقِ ل مانِ، ولا يَخلو اليَومَ مِنَ التَّ   عليه مِن قديمِ الزَّ

وم  
َ
ة  مَخصوصة  عِندَ ق ه بدابَّ صَّ

َ
واتِ الأربَعِ، أو خ

َ
ه بذ صَّ

َ
 العامَّ خ

َ
 أنَّ العُرف

َّ
ِ ما يَدِبُّ على وَجهِ الأرضِ إلا

ل 
ُ
، ك

 .كالفرَسِ والحِمارِ 

 
الزحيلى    1 الفقه الإسلامى د/وهبة  الفكر    828/  2أصول  البدخشانى، ص  1986دار  أنور  الفقة د/محمد  تيسير أصول  طبعة   158م 

 .م1990كراتش بباكستان 
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 الخاص   -2
ُ
 :العُرف

ادينَ   الحَدَّ مِنَ  ناعاتِ  ِ
الص  أصحابِ  كأعرافِ   ، ن 

مُعَيَّ بَلد   أو  نة   مُعَيَّ طائِفة   أو  بعَينِه  لفرد   يَكونُ  الذي  وهو 

  وعِلم  
ِ فن 

ل 
ُ
 بهم، وكاصطِلاحاتِ أهلِ ك

ً
ة ا خاصَّ

ً
ِ مِهنة  أعراف

ل 
ُ
حوِهما؛ فإنَّ لأهلِ ك

َ
ارينَ ون جَّ  والنَّ

ة  والفساد  . 3.3
حَّ  
بار  الص  سامُ العُرف  باعت   انق 

 يَنقَسِمُ 
ُ
ةِ والفسادِ إلى قِسمَينِ  العُرف حَّ ِ

 :  باعتِبارِ الص 

حيحُ  -1  الصَّ
ُ
عارَف عليه    :العُرف

َ
اسُ وهو ما ت مًا، النَّ ا، ولا يُحِلُّ مُحرَّ رعيًّ

َ
 ش

ً
 دَليلا

ُ
، ولا يُخالِف

عارُفِهم  
َ
وت الاستِصناعِ،  عَقدَ  اسِ  النَّ كتَعارُفِ  واجِبًا،  يُبطِلُ  قسيمَ ولا 

َ
،   ت ر 

خَّ
َ
ومُؤ م  

مُقدَّ إلى  هرِ 
َ
الم

مُه  ِ
يُقد  ما  أنَّ  عارُفِهم 

َ
وت مَهرِها،  مِن  جُزءًا  بَضَت 

َ
ق إذا   

َّ
إلا زَوجِها  إلى   

ُّ
زَف

ُ
ت لا   

َ
وجة الزَّ أنَّ  عارُفِهم 

َ
وت

هرِ 
َ
 لا مِنَ الم

ٌ
ة   وثياب  هو هَديَّ

طيبَتِه مِن حُلي 
َ
 .الخاطِبُ إلى خ

دُ  -2 الفاس   
ُ
يُبطِلُ   :العُرف أو  مَ  حَرَّ

ُ
الم يُحِلُّ  أو  رعَ  الشَّ  

ُ
يُخالف ه  ولكِنَّ اسُ  النَّ عارَفه 

َ
ت ما  وهو 

قامَ 
ُ
ِبا وعُقودَ الم

عارُفِهم أكلَ الر 
َ
آتِمِ، وت

َ
والِدِ والم

َ
راتِ في الم

َ
نك

ُ
ثيرًا مِنَ الم

َ
اسِ ك عارُفِ النَّ

َ
 .رةِ الواجِبَ، مِثلُ ت

 : أهمية العرف ومرتبته وحجيته وشرو ط اعتباره .4

 : أهمية العرف. 1.4

اُلله  رَحِمَه  افِعيُّ 
الشَّ كان  اسِ؛ فقد  النَّ بالأعرافِ وأحوالِ  عرِفةِ 

َ
الم  

ُ
الاجتِهادِ ضَرورة روطِ 

ُ
مِن ش

مَعرِفةِ   عن  غابَ  الذي  الفقيه  مِنَ  يُقبَلُ  لا  إذ  مورِ؛ 
ُ
الأ راتِ  وُّ

َ
ط

َ
وت راتِ  يُّ

َ
غ للتَّ  

َ
ائِمة الدَّ  

َ
تابَعة

ُ
الم  

ُ
رِط

َ
يَشت

سِلعة   بسُوقِ  لعالم   يَجوزُ  : )لا  افِعيُّ الشَّ يُفتيَ فيما غابَ عنه، فقال   أن 
ً
 واحِدة

ً
سَنة وقِ  السُّ أحوالِ 

، ولا  
ُ
ختَلِف

َ
وقَ ت ذا؛ لأنَّ السُّ

َ
ذا وك

َ
م عبدًا مِن صِفَتِه ك ِ

و 
َ
 أن يُقالَ له: ق

ً
فيَت عنه سَنة

َ
مَّ خ

ُ
، ث  زَمان 

ُ
مُنذ

عليه  له   
َ
دَلالة لا  جَهِلَ  الذي  يرُ 

َ
والغ صِنفِه،  يرَ 

َ
غ وجَهِلَ  جاراتِ،  ِ

الت  مِنَ  صِنف   بَعضَ  أبصَرَ  لرَجُل  

  
َ
رْ قيمة

ُ
انظ اطِ:  يَّ

َ
 الخياطةِ، ولا لخ

َ
قِيمة رْ 

ُ
انظ  : اء 

لبَنَّ يُقالُ  ذا، كما لا 
َ
ك مْ  ِ

و 
َ
ق عَلِمَ:  الذي  عِلمِ  ببَعضِ 

 . البِناء(

روطِ 
ُ
الحَديثِ عن ش مَعرِضِ  في  ما  وإنَّ  ، ة  فِقهيَّ روع  

ُ
ف حَديثِه عن  مَعرِضِ  في  يُورِدْ هذا  لم  فهو 

نزيلِ الأحكامِ 
َ
راعى في ت

ُ
ي ت

َ
 . الاجتِهادِ؛ لك

  
َ
جاري الأحوالِ، فقال: )مَن لم يَمزُجِ العُرف

َ
ةِ إدراكِ الفقيهِ لم يَّ ِ

مَ إمامُ الحَرَمَينِ عن أهَم 
َّ
ل
َ
ك
َ
وقد ت

  كامِل  فيها(
 
نْ على حَظ

ُ
عامَلاتِ بفِقهِها لم يَك

ُ
   في الم



 

 العرف: مفهومه وأهميته وأنواعه وحجيته وشروطه ونماذج من تطبيقاته 
 

19 

مَعَ اختِلافِ الأعرافِ والأزمِنةِ  تُبِ 
ُ
الك في  ما  دِ  بمُجَرَّ أنَّ الإفتاءَ  هَ على  بَّ

َ
ون مِ ذلك  ِ

القَي  ابنُ  دَ 
َّ
وأك

تُبِ على اختِلافِ 
ُ
الك في  نقولِ 

َ
الم دِ  بمُجَرَّ اسَ  النَّ أفتى  )مَن  ينِ، فقال:  ِ

الد   على 
ٌ
والأمكِنةِ ضَلالٌ وجِناية

جِنايَتُه  وكانت   ، وأضَلَّ ضَلَّ  فقد  أحوالِهم،  رائِنِ 
َ
وق وأحوالِهم  وأمكِنَتِهم  وأزمِنَتِهم  وعَوائِدِهم  عُرفِهم 

وأزمِنَتِهم   وعَوائِدِهم  بلادِهم  اختِلافِ  على  هم 
َّ
ل
ُ
ك اسَ  النَّ بَ  بَّ

َ
ط مَن  جِنايةِ  مِن  مَ 

َ
أعظ ينِ  ِ

الد  على 

فتي الجاهِلُ 
ُ
الم بيبُ الجاهلُ وهذا 

َّ
ِ على أبدانِهم، بَل هذا الط

ب  ِ
 
تُبِ الط

ُ
بائِعِهم بما في كِتاب  مِن ك

َ
وط

اسِ وأبدانِهم.    أضَرُّ ما على أديانِ النَّ

ف العلامة المرحوم ابن عابدين رسالة سماها
َّ
نشر العرف فيما بني من الأحكام على " :وقد أل

المشهورة ،"العرف العبارات  كالثابت  " :ومن  بالعرف  والثابت  شرطا،  كالمشروط  عرفا  المعروف 

 "بالنص

تعالى  
َّ

اللَّ رحمه  النووي  الإباحة؟" :قال  مجرى  المطردة  العادة  تجري  فيه  فهل 

فإن جهلت العادة فوجهان، وأصحهما يحل لاطراد العادة المستمرة  " :وقال "أصحهما تجري  :وجهان

 1بذلك" 

 تعالى 
َّ

اعلم أن اعتبار العادة والعرف رجع إليه في الفقه في مسائل " :وقال السيوطي رحمه اللَّ

 .2لا تعد كثرة" 

 : مرتبة العرف بين مصادر التشريع . 2.4

ا وحجة للأحكام عند فقد النص والإجماع، وقد يقدم على   شرعيًّ
ً

العرف الصحيح يعتبر دليلا

تعارف   مثل  الحنفية،  عند  هو  كما  الاستحسان  إلى  القياس  عن  بسببه  المجتهد  فيعدل  القياس، 

  .3الناس على عقد الاستصناع، كما أن العرف يخصص العام 

ا فلا يحنث،
ً
مع أن لفظ اللحم عام يشمل الحيوان  فمن حلف أن لا يأكل لحمًا فأكل سمك

تعالى فقال  به  الكريم  القرآن  وورد  والسمك  حْمًا  ﴿  :والطير 
َ
ل مِنْهُ  وا 

ُ
ل
ُ
ك
ْ
لِتَأ بَحْرَ 

ْ
ال رَ  سَخَّ ذِي 

َّ
ال وَهُوَ 

ا رِيًّ
َ
 ( 14)النحل:  ﴾ط

 
 .١٥٣،  ١٥٠/ ٩المجموع:  1
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الفقهية  القاعدة  من  المراد  وهو  الأعراف،  بتغير  تتغير  العرف  على  المبنية  الأحكام  وإن 

 ."لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان" القائلة

وتوسع  الإسلامي،  التشريع  مصادر  من  مصدر  أو  دليل  العرف  أن  على  الفقهاء  اتفق  وقد 

الحنفية والمالكية في العمل به أكثر من غيرهم، واعتمدوه مستندا في كثير من الأحكام العملية، وفي  

العبادات  دائرة  في  المختلفة  الفقه  أحكام  تبيان  وفي  إطلاقها  بتقييد  الشرعية،  النصوص  فهم 

 .والمعاملات والأحوال الشخصية والتعزيرات الجزائية 

ضَ له ، أو يَنفيَه، أو لا يَتَعَرَّ رعيُّ ليلُ الشَّ ه الدَّ ا أن يُقِرَّ اسِ إمَّ ستَمِرُّ بَينَ النَّ
ُ
 الم

ُ
ه ،  العُرف رَّ

َ
فإن أق

وَفقِ   على  فهو  حريمًا؛ 
َ
ت أو   

ً
راهة

َ
ك عنه  هى 

َ
ن بأن  فاه 

َ
ن أو  دبًا، 

َ
ن أو  إيجابًا  به  أمَر  بأن  رعيُّ  الشَّ ليلُ  الدَّ

وسَترِ  جاسةِ  النَّ بإزالةِ  كالأمرِ  وذلك  اسِ،  النَّ  
ُ
أعراف رَت  يَّ

َ
غ
َ
ت وإن  رُ  يَّ

َ
يَتَغ لا  ثابتٌ   ِ

رعي  الشَّ ليلِ  الدَّ

في   
ً
كانت جارية التي  العَوائِدِ  مِنَ  ذلك  أشبَهَ  وما  العُريِ،  على  بالبَيتِ  وافِ 

َّ
الط عنِ  هيِ  والنَّ العَوراتِ، 

يَنقَلبَ  أن  يَصِحُّ  فلا  لها؛  بديلَ 
َ
ت فلا  رعِ،  الشَّ أحكامِ  حتَ 

َ
ت اخِلةِ  الدَّ مورِ 

ُ
الأ جُملةِ  مِن  ها  فإنَّ اسِ؛  النَّ

  ، بيح 
َ
 العَورةِ الآنَ ليس بعَيب  ولا ق

َ
شف

َ
: إنَّ ك

ً
لا
َ
مَث يُقالَ  ى  بيحًا ولا القَبيحُ حَسَنًا، حتَّ

َ
الحَسَنُ فيها ق

 ِ
بي  سخُ بَعدَ مَوتِ النَّ

َّ
ةِ، والن ستَمِرَّ

ُ
ةِ الم ستَقِرَّ

ُ
ا للأحكامِ الم

ً
سخ

َ
يرَ ذلك؛ إذ لو صَحَّ لكان ن

َ
نُجِزْه، أو غ

ْ
  صلى الله عليه وسلمفل

ةِ باطِلٌ  رعيَّ   .باطِلٌ، فرَفعُ العَوائِدِ الشَّ

لفِ  ارعُِ ولم يَنهَ عنه فالعَمَلُ به مَشهورٌ بَينَ العُلماءِ مِنَ السَّ  الذي لم يَأمُرْ به الشَّ
ُ
ا العُرف وأمَّ

ل 
َ
في ف والخ بَينَهم  يَتَعارَفونَ  ما  على  الأمصارِ  أمرَ  أجرى  مَن  )بابُ  بعُنوانِ  بابًا  البخاريُّ  ب  بوَّ فقدَ   ،

شهورةِ 
َ
الم ومَذاهِبِهمُ  اتِهم  نيَّ على  وسُنَنِهم  والوَزنِ  والِمكيالِ  والإجارةِ  : (البُيوعِ  ال 

َّ
بَط ابنُ  شارِحُه  قال   ،

يرِها
َ
زِمِ في البُيوعِ وغ

َّ
رطِ اللا  عِندَ الفُقَهاءِ أمرٌ مَعمولٌ به، وهو كالشَّ

ُ
 .العُرف

 : حجية العرف. 3.4

ا  شرعيًّ  
ً

ودليلا حجة  الصحيح  العرف  اعتبار  على  ا  عمليًّ الأئمة  في  ،1يتفق  يختلفون  ولكنهم 

 قائمًا بذاته على قولين
ً

 :اعتباره مصدرًا مستقلا

 
 .١٤٤، تنقيح الفصول: ص ٢٣العرف والعادة، أبو سنة: ص   1
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العرف حجة ودليل شرعي مستقل، وهو مذهب الحنفية والمالكية وابن القيم  :القول الأول 

 .من الحنابلة، واحتجوا بالكتاب والسنة والمعقول 

جَاهِلِينَ : ﴿أما الكتاب فقوله تعالى
ْ
عْرِضْ عَنِ ال

َ
عُرْفِ وَأ

ْ
مُرْ بِال

ْ
عَفْوَ وَأ

ْ
ذِ ال

ُ
(، ١٩٩)الأعراف:    ﴾خ

فالأمر بالعرف في الآية يدل على وجوب الرجوع إلى عادات الناس، وما جرى تعاملهم به، وهذا يدل  

 .على اعتبار العادات في الشرع بنص الآية

 حسنصلى الله عليه وسلم: »أما السنة فقوله  
َّ

يدل الحديث أن الأمر  1«ما رآه المسلمون حسنًا فهو عند اللَّ

تعالى، وما أقره    
َّ

التي يقرها اللَّ بين المسلمين يعتبر من الأمور الحسنة  ا حسنًا 
ً
المتعارف عليه تعارف

وأن   بدليل شرعي،  ثابت  بالعرف  الثابت  أن  الحنفية  يعتبر  ولذا  ودليل،  فهو حق وحجة  تعالى  الله 

ا
ً
ا كالمشروط شرط

ً
 .المعروف عرف

المعقول  في   :أما  العظيم  بالاحترام  ويتمتع  النفس،  على  كبير  له سلطان  العرف  أن  فنلاحظ 

والشريعة  ومنافعهم،  مصالحهم  ويحقق  بسهولة،  به  يرضون  للناس،  ثانية  طبيعة  وهو  القبول، 

 من أصول الاستنباط جاءت لتحقيق
ً

 وأصلا
ً

 .المصالح، فيكون العرف الصحيح مصدرًا ودليلا

الثاني وهو    :القول  اعتباره،  إلى  الشارع  أرشد  إذا  إلا  ا  شرعيًّ  
ً

ودليلا حجة  ليس  العرف  أن 

العرف دليل  إذا جرى الشرع على قبولها، وأن  تعتبر إلا  العادة لا  بأن  مذهب الشافعية، واحتجوا 

 . 2ظاهر يرجع إلى الأدلة الصحيحة

ونلاحظ أن جميع العلماء يحتجون بالعرف ويرجعون إلى عادات الناس في بناء الأحكام عليها 

على ضوئها والوقائع  النصوص  والعادة، 3وتفسير  العرف  على  تعتمد  قواعد  عدة  الفقهاء  ووضع   ،

 . وإنما اختلفوا في شروط العرف، وفي درجته

ة  العُرف  
يَّ  
 على حُج 

ُ
ة
َّ
ل  :الأد 

 
 .حديث موقوف على ابن مسعود رواه أحمد، وسبق تخريجه ص؟؟؟ 1
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القياس   وأما  بالاتفاق، وكذا الإجماع،  الصحيح  النص  عليه  يقدم  فإنه  في الاحتجاج  رتبته 

في المصدر السابق  إذا تعارضا، قال  العرف  والعرف  :فإنه يقدم عليه  القياس  بين  إذا وقع تعارض 

العرف حينئذ   ، لأن 
ً
عاما  

ً
عرفا وإن   ،

ً
 حادثا

ً
كان عرفا ولو  للعرف،  القياس ي  الحكم  بالاتفاق  -يترك 

 
ً
المصلحة  -غالبا هي  ورعايته  القياس،  من  أقوى  فهو  الحاجة،  عِندَ   .دليل  ثابتٌ  بالعُرفِ  والعَمَلُ 

 الاعتِما
ُ
ثرة

َ
 اشتَهرَ عنهم ك

َ
ة  والمالكيَّ

َ
ة  أنَّ الحَنَفيَّ

َّ
ةِ، والحَنابِلةِ، إلا افِعيَّ ةِ، والشَّ ةِ، والمالِكيَّ دِ على  الحَنَفيَّ

ةِ   . العُرفِ في الفُروعِ الفِقهيَّ

ريم  
َ
رآن  الك

ُ
نَ الق : م 

ا
لً  أوَّ

ولُ الله تعالى -1
َ
جَاهِلِينَ ﴿ :ق

ْ
عْرِضْ عَنِ ال

َ
عُرْفِ وَأ

ْ
مُرْ بِال

ْ
عَفْوَ وَأ

ْ
ذِ ال

ُ
  .199الأعراف:  ﴾خ

لًلة  
 : وَجهُ الدَّ

يَدُلُّ على  ؛ فالأمرُ بالعُرفِ في الآيةِ 
ً
مُعامَلة بَينَهم  اسُ ويتعارَفونه فيما  النَّ ه 

ُ
يَعرِف  ما 

َ
أنَّ العُرف

رعِ   الشَّ في  العاداتِ  اعتِبارِ  يَدُلُّ على  به، وهذا  هم 
ُ
عامُل

َ
ت اسِ، وما جَرى  النَّ عاداتِ  إلى  الرُّجوعِ  وُجوبِ 

الآيةِ   ِ
ه.   بنَص 

ُ
ول

َ
)وق  :

َ
ة عَطيَّ ابنُ  عُرْفِ  :قال 

ْ
بِال مُرْ 

ْ
ه  وَأ رُدُّ

َ
ت لا  ا  مِمَّ فوسُ  النُّ ته 

َ
عَرَف ما   ِ

ل 
ُ
بك مَعناه: 

.
ُ
ريعة  الشَّ

تعالى:  -2 ولُ الله 
َ
ى ﴿  ق

َ
عَل ا  حَقًّ عْرُوفِ 

َ ْ
بِالم مَتَاعًا  دَرُهُ 

َ
ق قْتِرِ 

ُ ْ
الم ى 

َ
وَعَل دَرُهُ 

َ
ق وسِعِ 

ُ ْ
الم ى 

َ
عَل عُوهُنَّ  ِ

وَمَت 

حْسِنِينَ 
ُ ْ
 . 236ة:البقر  ﴾الم

ولُ الله تعالى  -3
َ
فُسِهِنَّ مِنْ مَعْرُوف  ﴿ :ق

ْ
ن
َ
نَ فِي أ

ْ
عَل

َ
مْ فِي مَا ف

ُ
يْك

َ
 جُنَاحَ عَل

َ
لا

َ
رَجْنَ ف

َ
إِنْ خ

َ
البقرة   ﴾ ف

240  . 

ولُ الله تعالى  -4
َ
عْرُوفِ ﴿ :ق

َ ْ
قَاتِ مَتَاعٌ بِالم

َّ
ل
َ
مُط

ْ
 .241البقرة ﴾ وَلِل

ولُ الله تعالى -5
َ
عْرُوفِ  ﴿ :ق

َ ْ
لْ بِالم

ُ
ك
ْ
يَأ
ْ
ل
َ
قِيرًا ف

َ
انَ ف

َ
 وَمَنْ ك

ْ
يَسْتَعْفِف

ْ
ل
َ
ا ف نِيًّ

َ
انَ غ

َ
 . 06النساء  ﴾وَمَنْ ك

ولُ الله تعالى -6
َ
عْرُوفِ( النساء   :ق

َ ْ
جُورَهُنَّ بِالم

ُ
وهُنَّ أ

ُ
 . 25)وَآت

ن هذه الآيات   لًلة  م 
 :وَجهُ الدَّ

 لما 
ً
ة ه حُجَّ

ُ
ون

َ
اسُ، ولولا ك ه النَّ

ُ
قديراتِ إلى ما يتَعارَف َ عَزَّ وجَلَّ أحال في هذه الأحكامِ والتَّ

َّ
أنَّ اللَّ

يرُ  
َ
غ ه  أنَّ عروفِ 

َ
الم إلى  رعِ  الشَّ في  رُدَّ  ما   ِ

ل 
ُ
ك في  )الغالِبُ  لامِ:  السَّ عبدِ  بنُ  العِزُّ  قال  عليه؛  اُلله  أحالهمُ 

اسُ  ه النَّ
ُ
رعِ، أو إلى ما يَتَعارَف

ه يُرجَعُ فيه إلى ما عُرِف في الشَّ ، وأنَّ ر 
 (. مُقدَّ

https://dorar.net/tafseer/7/48
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ة  
بَويَّ

َّ
ة  الن

َّ
ن نَ الس  ا: م 

 ثانيا

م: إنَّ   -1
َّ
ى اُلله عليه وسل

َّ
ِ صل

بي   أبي سُفيانَ قالت للنَّ
َ
يَ اُلله عنها أنَّ هندًا امرَأة  رَض ِ

َ
عن عائِشة

 مِن مالِه، قال
َ
ذ
ُ
حيحٌ، فأحتاجُ أن آخ

َ
عرو : »أبا سُفيانَ رَجُلٌ ش

َ
دَك بالم

َ
ذي ما يَكفيك ووَل

ُ
 ف«. خ

جَحش   -2 بنتِ   
َ
لحَمنة م 

َّ
عليه وسل اُلله  ى 

َّ
ه صل

ُ
ول

َ
»ق كما  :  سَبعًا  أو  ا  سِتًّ  ِ

َّ
عِلمِ اللَّ في  ض ي  حَيَّ

َ
ت

ساءُ ويَطهُرنَ  ِ
 
حيضُ الن

َ
 «.ت

ين  
َ
ابق السَّ ين  

َ
الحَديث نَ  م  لًلة  

الدَّ لما    :وَجهُ   
ً
ة حُجَّ نْ 

ُ
يَك لم  ولو  مِنهما،    

ل 
ُ
ك في  العُرفِ  إلى  دُّ  الرَّ

م
َّ
ى اُلله عليه وسل

َّ
  أحال عليه صل

م قال:  -3
َّ
ى اُلله عليه وسل

َّ
بيَّ صل يَ اُلله عنها أنَّ النَّ  رَض ِ

َ
 ليس عليه »  عن عائِشة

ً
مَن عَمِل عَمَلا

 . « أمرُنا فهو رَدٌّ 

لًلة  
الدَّ أو   :وَجهُ   ، ِ

رعي  الشَّ جِهةِ الأمرِ  مِن  ا  إمَّ سلِمونَ؛ 
ُ
الم ما عليه  اعتِبارِ  دَليلٌ على   

ُ
الحَديث

ولِه
َ
مولِ ق

ُ
ةِ؛ لش ستَقِرَّ

ُ
 ليس عليه أمرُنا.)) :مِن جِهةِ العادةِ الم

إما راه المسلمون حسنا فهو عندالله حسن، وما رآه المسلمون سيئا فهو   :وقول ابن مسعود

  1.عند الله سيئ

بار  العُرف  . 4.4 روط  اعت 
ُ
 : ش

أو  -1 بعَينِه،  خص  
َ

لش  
ً
عادة يَكونَ  فلا  اسِ،  النَّ بَينَ  مُستَفيضًا   

ً
شامِلا ا  عامًّ  

ُ
العُرف يَكونَ  أن 

ليلة  
َ
 لجَماعة  ق

ً
 .  عادة

تُه   -2
َ
ورَث مَعَهم  لَ 

ُ
يَدخ أن  يَنبَغي  فلا  لأقارِبه  أوص ى  فإذا  ا،  رعيًّ

َ
ش ا  صًّ

َ
ن  

ُ
العُرف يُعارِضَ  لا  أن 

 
َ
شف

َ
عورِهنَّ وك

ُ
فورَ وإظهارَ ش السُّ ساءُ  ِ

 
الن اعتادَ  وإذا   ، لوارِث   

َ
ة إذ لا وصيَّ رعِ؛  الشَّ بتَخصيصِ   

ً
عَمَلا

  
رعي 

َ
  ش

أثيرَ له في الحُكمِ؛ لأنَّ هذا مُعارِضٌ لنَص 
َ
، فلا اعتِبارَ لهذا العُرفِ ولا ت  . عَوراتِهنَّ

على  -3  سابقًا  العُرفِ   
ُ
حُدوث يَكونَ  بأن  فِ،  صَرُّ التَّ إنشاءِ  وقتَ  مَوجودًا   

ُ
العُرف يَكونَ  أن 

ه
َ
بل
َ
رُ على ما يوجَدُ بَعدَه لا على ما وُجِدَ ق ِ

 
ث
َ
 يُؤ

ُ
فِ؛ فالعُرف صَرُّ    حُدوثِ التَّ

 
هذا الأثر روى موقوفا على ابن مسعود، قال الزيلعى فى نصب الراية عنه غريب مرفوعا، ولم أجده إلا موقوفا على ابن مسعود انظر     1
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4-  
ُ
يُخالف بما  تَعاقِدانِ 

ُ
الم صَرَّحَ  فإذا  بخِلافِه،  تَعاقِدَينِ 

ُ
الم مِنَ  صريحًا 

َ
ت  

ُ
العُرف يُعارِضَ   

َّ
ألا

 صَحَّ ذلك وكان العَمَلُ بما صَرَّحا به لازِمًا دونَ العُرفِ.
َ
 العُرف
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